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 والستونالسادسة الدورة 
         من جدول الأعمال٦١البند 

ــة،         ــسطينية المحتلـ ــسطيني في الأرض الفلـ ــشعب الفلـ ــة للـ ــسيادة الدائمـ الـ
فيها القـدس الـشرقية، وللـسكان العـرب في الجـولان الـسوري المحتـل                 بما

  على مواردهم الطبيعية
  

  تقرير اللجنة الثانية    
  )ورينامس (لاندفلد رايموند السيد : المقرر

  
  مقدمة  - أولا  

ــودة في       - ١ ــة، المعقــ ــة الثانيــ ــستها العامــ ــة، في جلــ ــة العامــ ــررت الجمعيــ ــول١٦قــ  / أيلــ
ــا      ٢٠١١ ســبتمبر ــدرج في جــدول أعمــال دورته ــب، أن ت ــى توصــية المكت ــاء عل ــسادسة، بن  ال

ــون    ــد المعن ــستين البن ــة،     ”وال ــسطينية المحتل ــسطيني في الأرض الفل ــشعب الفل ــة لل ــسيادة الدائم ال
“ فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مـواردهم الطبيعيـة              بما

  .وأن تحيله إلى اللجنة الثانية
 المعقــــودة في ٣٥ و ٣٤ و ٢٣نظــــرت اللجنــــة الثانيــــة في البنــــد في جلــــساتها قــــد و  - ٢

ناقــشة ويــرد ســرد لم. ٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٧ و ١٠أكتــوبر وفي /تــشرين الأول ٢٦
ويوجــه ). 35  و34  و،A/C.2/66/SR.23(اللجنــة لــذلك البنــد في المحاضــر المــوجزة ذات الــصلة 

الانتباه أيضا إلى المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة في جلساتها من الثانيـة إلى الـسادسة المعقـودة                   
 ).A/C.2/66/SR.2-6انظر (أكتوبر / تشرين الأول٥ إلى ٣في الفترة من 

 : معروضا على اللجنة من أجل نظرها في هذا البند الوثائق التاليةوكان  - ٣
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الفــصول ذات الــصلة بالموضــوع مــن تقريــر المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي    )أ(  
  ؛)١()A/66/3 (٢٠١١لعام 

ــة الاقتــصادية       )ب(   ــه اللجن مــذكرة مــن الأمــين العــام يحيــل بهــا التقريــر الــذي أعدت
عكاسات الاقتصادية والاجتماعيـة للاحـتلال الإسـرائيلي علـى           آسيا عن الان   والاجتماعية لغربي 

الأحوال المعيـشية للـشعب الفلـسطيني في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية،                     
 ؛)A/66/78-E/2011/13(المحتل  وللسكان العرب في الجولان السوري

مثـل  الملعـام مـن    موجهة إلى الأمـين ا    ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٧رسالة مؤرخة     )ج(  
الإعلان الـوزاري الـذي اعتمـده الاجتمـاع     الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة الذي يحيل بها      

 .)A/66/388 (٧٧ ـالخامس والثلاثون لوزراء خارجية مجموعة ال السنوي

أدلــــت وكيلــــة الأمــــين ، أكتــــوبر/الأولتــــشرين  ٢٦ المعقــــودة في ٢٣وفي الجلــــسة   - ٤
اســــتهلالي ببيــــان يذيــــة للجنــــة الاقتــــصادية والاجتماعيــــة لغــــربي آســــيا والأمينــــة التنف العــــام

 ).A/C.2/66/SR.23 انظر(

وكيلــة الأمــين العــام والأمينــة التنفيذيــة للجنــة الاقتــصادية    توفي الجلــسة نفــسها، رد  - ٥
 ممثلــو كــل مــن علــى التعليقــات الــتي أدلى بهــا والأســئلة الــتي طرحهــا والاجتماعيــة لغــربي آســيا 

 ).A/C.2/66/SR.23انظر (الجمهورية العربية السورية والمراقب عن فلسطين صر والكويت وم
  

 A/C.2/66/L.22النظر في مشروع القرار   - ثانيا  
نــوفمبر، عـــرض ممثــل مـــصر، باســـم   / تــشرين الثـــاني ١٠ المعقـــودة في ٣٤في الجلــسة    - ٦

ــسيا وبا  أذربيجــان و ــة المتحــدة وإندوني  كــستان والبحــرين الأردن وإكــوادور والإمــارات العربي
ــسلام    ــروني دار ال ــل وب ــا  والبرازي ــنغلاديش وبوليفي ــة (وب ــات  -دول ــددة القومي ــا و)  المتع تركي

وجنــوب أفريقيــا وجيبــوتي وســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين   وجــزر القمــر تــونس والجزائــرو
ــصومال  ــسنغال وال ــراق وعُمــان   وال ــاوالع ــساو و - وغيني ــلابي ــة  (فتروي ــة-جمهوري )  البوليفاري

والمغــرب والمملكــة العربيــة  مــصرماليزيــا ووقطــر وكوبــا والكويــت ولبنــان وليبيــا وت نــام وفييــ
مــشروع قــرار بعنــوان  )٢(وفلــسطين والــيمن نيكــاراغوا والهنــدناميبيــا والــسعودية وموريتانيــا و

 ،الـشرقية   بمـا فيهـا القـدس   ،السيادة الدائمـة للـشعب الفلـسطيني في الأرض الفلـسطينية المحتلـة        ”
ــة   وللــسكان ا ــل علــى مــواردهم الطبيعي ــسوري المحت ). A/C.2/66/L.22 (“لعــرب في الجــولان ال

__________ 
 ٣ رقـم  والـستون، الملحـق   الـسادسة الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة    للاطلاع على النص النهائي، انظر    )١(  

)A/66/3/Rev.1(.  
  .٥٢/٢٥٠وفقا لقرار الجمعية العامة   )٢(  
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وانــضم إلى مقــدمي مــشروع القــرار فيمــا بعــد كــل مــن أفغانــستان وجمهوريــة كوريــا الــشعبية  
  .الديمقراطية وكازاخستان ومالي وملديف والنيجر

نـة بـأن مـشروع      نـوفمبر، أُبلغـت اللج    / تـشرين الثـاني    ١٧ المعقودة في    ٣٥ جلستهاوفي    - ٧
  .القرار لا تترتب عليه أي آثار في الميزانية البرنامجية

 بتصويت مـسجل  A/C.2/66/L.22، اعتمدت اللجنة مشروع القرار نفسهاوفي الجلسة    - ٨
). ١١ انظـر الفقـرة  ( أعـضاء عـن التـصويت    ٧ أصـوات وامتنـاع   ٦ صـوتا مقابـل     ١٥٨بأغلبية  

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي
  

 :المؤيدون

الاتحــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، الأرجنــتين، الأردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،      
مــــارات العربيــــة المتحــــدة،   إســــتونيا، أفغانــــستان، إكــــوادور، ألبانيــــا، ألمانيــــا، الإ    

وبربـــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــولا، أوروغـــواي، أوزبكـــستان، أوغنـــدا،   أنتيغـــوا
يـــسلندا، إيطاليـــا، بـــاراغواي، أيرلنـــدا، ، أ) الإســـلامية-جمهوريـــة (إيـــران أوكرانيـــا، 

باكـــستان، البحـــرين، البرازيـــل، بربـــادوس، البرتغـــال، بـــروني دار الـــسلام، بلجيكـــا، 
بوركينـا فاسـو، البوسـنة والهرسـك،        بوتـان، بوتـسوانا،     بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن،     

تركمانـستان،  وس، تايلنـد،    ، بـيرو، بـيلار    ) المتعـددة القوميـات    -دولـة    (بولندا، بوليفيا 
ليــشتي، الجبــل الأســود،  - تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، توغــو، توفــالو، تــونس، تيمــور 

زانيا ـجامايكا، الجزائر، جزر البـهاما، جـزر القمـر، الجمهوريـة التـشيكية، جمهوريـة تن ـ               
ــة      ــا، جمهوري ــة كوري ــسورية، جمهوري ــة ال ــة العربي ــشعبية   المتحــدة، الجمهوري ــا ال كوري

ــشعبية،      الديمق ــة الـ ــة لاو الديمقراطيـ ــة، جمهوريـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــة، جمهوريـ راطيـ
ــسابقة،    ــلافية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــة جمهوريـ ــدوفا،جمهوريـ ــا،   مولـ ــوب أفريقيـ جنـ

جورجيــا، جيبــوتي، الــدانمرك، الــرأس الأخــضر، رومانيــا، زامبيــا، زمبــابوي، ســاموا،    
زر غرينـادين، سـري لانكـا،       سان مارينو، سـانت فنـسنت وج ـ      تومي وبرينسيبي،    سان

ــواز    ــسنغال، ســ ــنغافورة، الــ ــلوفينيا، ســ ــلوفاكيا، ســ ــورينام،  ســ ــسودان، ســ يلند، الــ
ــسويد، ــصين،   الــ ــربيا، الــ ــيلي، صــ ــسرا، شــ ــستا سويــ ــان،  طاجيكــ ــراق، عمــ ن، العــ
ــا، ــادا، غانــ ــا   غرينــ ــا، غينيــ ــا، غينيــ ــالا، غيانــ ــبين،   - غواتيمــ ــسا، الفلــ ــساو، فرنــ بيــ

ــ ــة( زويلاـفنـ ــة - جمهوريـ ــر،     ،)البوليفاريـ ــبرص، قطـ ــام، قـ ــت نـ ــي، فييـ ــدا، فيجـ  فنلنـ
ــا،      ــتاريكا، كولومبيـ ــا، كوسـ ــا، كوبـ ــا، كمبوديـ ــستان، كرواتيـ ــتان، كازاخـ قيرغيزسـ

ليتوانيـا، ليختنـشتاين، ليــسوتو،   ليبيـا،  الكويـت، لاتفيـا، لبنـان، لكــسمبرغ،    الكونغـو،  
مالطـــة، مـــالي، ماليزيـــا، مدغـــشقر، مـــصر، المغـــرب، المكـــسيك، مـــلاوي، ملـــديف، 
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يرلنــدا الــشمالية،  أالعربيــة الــسعودية، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى و      المملكــة
منغوليـــا، موريتانيـــا، موريـــشيوس، موزامبيـــق، مونـــاكو، ميانمـــار، ناميبيـــا، النـــرويج،  

نيجيريــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، الهنــد، هنــدوراس، هنغاريــا،  النيجــر، النمــسا، نيبــال، 
 .هولندا، اليابان، اليمن، اليونان

  
 :المعارضون

، نــــاورو، ) الموحــــدة- ولايــــات (إســــرائيل، جــــزر مارشــــال، كنــــدا، ميكرونيزيــــا   
 .المتحدة الأمريكية الولايات

  
 :الممتنعون

 .كوت ديفوارالسلفادور، فانواتو، الكاميرون،   سانت لوسيا،بنما،أستراليا،   

ــصويت        - ٩ ــراء التـ ــل إجـ ــصويت قبـ ــيلا للتـ ــان تعلـ ــرائيل ببيـ ــل إسـ ــ؛ وأدلى ممثـ ا أدلى كمـ
ــان ــصويت     ببي ــراء الت ــد إج ــصويت بع ــيلا للت ــسورية      تعل ــة ال ــة العربي ــتراليا والجمهوري ــثلا أس مم

 ).A/C.2/66/SR.35 انظر(

 ).A/C.2/66/SR.35انظر ( أيضا، أدلى المراقب عن فلسطين ببيان ٣٥وفي الجلسة   - ١٠
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 توصية اللجنة الثانية  - ثالثا  
  :عامة باعتماد مشروع القرار التاليتوصي اللجنة الثانية الجمعية ال  - ١١

  
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا القـدس                  

 الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
  

 ،إن الجمعية العامة 

، وإذ تحـيط    ٢٠١٠بر  ديـسم / كـانون الأول   ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٧٩ إلى قرارها    إذ تشير  
 ، ٢٠١١يوليه / تموز٢٨ المؤرخ ٢٠١١/٤١علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 ٥٩/٢٥١ و ٢٠٠٤مــايو  / أيــار٦ المــؤرخ ٥٨/٢٩٢ إلى قراريهــا وإذ تــشير أيــضا  
 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٢المؤرخ 

لال الأجـنبي علـى    مبدأ السيادة الدائمـة للـشعوب الواقعـة تحـت الاحـت     وإذ تعيد تأكيد  
  مواردها الطبيعية، 

 بمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، وإذ تؤكــد عــدم جــواز الاســتيلاء علــى    وإذ تــسترشد 
ات الــــصلة، بمــــا فيهــــا القــــرارات الأرض بــــالقوة، وإذ تــــشير إلى قــــرارات مجلــــس الأمــــن ذ 

المــــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٦٥، و ١٩٦٧مبر نــــوف/ تــــشرين الثــــاني ٢٢المــــؤرخ ) ١٩٦٧( ٢٤٢
 ،١٩٨١ديسمبر / كانون الأول١٧المؤرخ ) ١٩٨١ (٤٩٧، و ١٩٨٠ـارس م/آذار ١

 ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤ؤرخ الم) ٢٥-د (٢٦٢٥ إلى قرارها وإذ تشير 

 انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحمايـة المـدنيين وقـت الحـرب، المؤرخـة               وإذ تعيد تأكيد   
، بما فيها القـدس الـشرقية، وعلـى     ، على الأرض الفلسطينية المحتلة    )١(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢

 ، ١٩٦٧الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

، )٢(، في هذا الـصدد، إلى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية                وإذ تشير  
ــة     ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ــدولي الخــاص ب ذ تؤكــد وجــوب  ، وإ)٢(والعهــد ال

ك حقـوق الإنـسان هـذه في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية،                 احترام صكو 
 وكذلك في الجولان السوري المحتل،

__________ 
 .٩٧٣، الرقم ٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
 .، المرفق)٢١-د ( ألف٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
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ــضا   ــة في    وإذ تــشير أي ــه / تمــوز٩ إلى الفتــوى الــتي أصــدرتها محكمــة العــدل الدولي يولي
، )٣(الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار في الأرض الفلــسطينية المحتلــة        بــشأن ٢٠٠٤

ـــتـــشير كـــذلك إل وإذ ـــ الم١٠/١٥-ا دإطــــــى قراريهـــ ـــ تم٢٠ؤرخ ـــــــ ـــيولي/وزــــــ  ٢٠٠٤ه ــــ
 ، ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥ المؤرخ ١٠/١٧-دإط و

 إزاء اســتغلال إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، للمــوارد وإذ تعــرب عــن قلقهــا 
تي ها القدس الشرقية، والأراضي العربيـة الأخـرى ال ـ        الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في      

 ،١٩٦٧تحتلها إسرائيل منذ عام 

 إزاء الدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة         وإذ تعرب عن قلقها البالغ     
بالاحتلال، بالأرض الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا في ذلـك اقـتلاع عـدد                 

جار المثمـرة وتـدمير المـزارع والـصوبات الزراعيـة، والأثـر البيئـي والاقتـصادي                 ضخم مـن الأش ـ   
 الخطير في هذا الصدد،

 إزاء التــدمير الواســع الــذي ألحقتــه إســرائيل، الــسلطة القائمــة   وإذ تعــرب عــن قلقهــا  
ــاه وشــبكات الــصرف      بــالاحتلال، بالهياكــل الأساســية الحيويــة، بمــا فيهــا أنابيــب الإمــداد بالمي

ــا الـــصحي، ــة في قطـ ــة، خاصـ ــسطينية المحتلـ ــو   في الأرض الفلـ ــيرة، وهـ ــرة الأخـ ــزة في الفتـ ع غـ
يتسبب في جملة أمور منها تلويث البيئة والإضرار بإمدادات المياه والموارد الطبيعيـة الأخـرى                ما

 للشعب الفلسطيني،

 ، في هذا الصدد، بالتقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئـة في            وإذ تحيط علما   
، وإذ تؤكد ضـرورة متابعـة التوصـيات         )٤( عن خطورة الوضع البيئي في قطاع غزة       ٢٠٠٩عام  

 الواردة فيه، 

 مـا للمـستوطنات الإسـرائيلية مـن أثـر ضـار في المـوارد الطبيعيـة الفلـسطينية                    وإذ تدرك  
وغيرها من الموارد الطبيعية العربية، وخـصوصا بـسبب مـصادرة الأرض وتحويـل مـسار المـوارد                  

 ائية بالقوة، والأثر الضار للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في هذا الصدد، الم

 ما يترتـب علـى التـشييد غـير القـانوني للجـدار الـذي تقـوم إسـرائيل،                    وإذ تدرك أيضا   
ــه في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا في ذلــك داخــل القــدس      ــالاحتلال، ببنائ الــسلطة القائمــة ب

__________ 
الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار في الأرض : انظــر أيــضاو؛ Corr.1 و A/ES-10/273  الــوثيقتينانظــر  )٣(  

 . من النص الإنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤الفلسطينية المحتلة، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
 إلى كـانون  ٢٠٠٨ديـسمبر  /لقتـال في الفتـرة مـن كـانون الأول         تقييم بيئي لقطاع غـزة بعـد تـصاعد أعمـال ا             )٤(  

 ).E.09.III.D.30منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (٢٠٠٩يناير /الثاني
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ن أثر ضار على المـوارد الطبيعيـة الفلـسطينية ومـا لـه مـن أثـر خطـير كـذلك                    الشرقية وحولها، م  
 على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، 

ــإحراز تقــدم فيهــا في    الحاجــة إلى اســتئناف المفاوضــات وا وإذ تعيــد تأكيــد  لتعجيــل ب
، )١٩٦٧ (٢٤٢ن قــرارات مجلــس الأمــعمليــة الــسلام في الــشرق الأوســط، اســتنادا إلى  إطــار
المــــؤرخ ) ١٩٧٨ (٤٢٥، و ١٩٧٣بر أكتــــو/ تــــشرين الأول٢٢المــــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨ و

الأرض  ، ومبـدأ  ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٢المؤرخ  ) ٢٠٠٢ (١٣٩٧، و   ١٩٧٨مارس  /آذار ١٩
 وخريطـة الطريـق المـستندة إلى الأداء الـتي وضـعتها             ،)٥( ومبـادرة الـسلام العربيـة      مقابل السلام، 
، )٦(ة لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولـتين           المجموعة الرباعي 

 / تــشرين الثــاني١٩المــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥علــى النحــو الــذي أقــره مجلــس الأمــن في قــراره  
ديــسمبر / كــانون الأول١٦المــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠ وأيــده المجلــس في قــراره ٢٠٠٣نــوفمبر 
 ة على جميع المسارات،تسوية نهائي، من أجل التوصل إلى ٢٠٠٨

 انـسحاب إسـرائيل مـن داخـل قطـاع غـزة ومـن أجـزاء مـن شمـال الـضفة                       وإذ تلاحظ  
ــذا          ــدعو، في ه ــق، وإذ ت ــة الطري ــياق خريط ــا في س ــستوطنات فيهم ــك الم ــة تفكي ــة وأهمي الغربي
الــصدد، إلى احتــرام الالتــزام الواقــع علــى إســرائيل بموجــب خريطــة الطريــق بتجميــد الأنــشطة   

ــسمى   الاســتيطانية ــا ي ــك م ــا في ذل ــي ”، بم ــو الطبيع ــؤر   “ النم ــع الب ــة جمي للمــستوطنات، وإزال
 ، ٢٠٠١مارس /الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار

 ضرورة احترام وصون الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملـها           وإذ تؤكد  
 لامتها، بما فيها القدس الشرقية،وتواصلها وس

يــع أعمــال العنــف، بمــا فيهــا أعمــال الترويــع والاســتفزاز   بــضرورة إنهــاء جموإذ تــذكر 
 والتحريض والتدمير،

ــا   ــيط علم ــة        وإذ تح ــه اللجن ــذي أعدت ــر ال ــا التقري ــل به ــتي يحي ــام ال ــين الع ــذكرة الأم  بم
ــة للاحــتلال       ــصادية والاجتماعي ــة لغــرب آســيا عــن الانعكاســات الاقت ــصادية والاجتماعي الاقت

للــشعب الفلــسطيني في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا الإسـرائيلي علــى الأحــوال المعيــشية  
 ، )٧(القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل

__________ 
  )٥(  A/56/1026-S/2002/932 ١٤/٢٢١، المرفق الثاني، القرار. 
 .، المرفقS/2003/529انظر الوثيقة   )٦(  
  )٧(  A/65/72-E/2010/13. 
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 الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجـولان          تعيد تأكيد   - ١  
  ها الأرض والمياه وموارد الطاقة؛السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما في

 إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، بــالكف عــن اســتغلال المــوارد تطالــب  - ٢  
ة، وفي الجـولان الـسوري المحتـل        الطبيعية في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقي              

   وعن تعريضها للخطر؛،إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو
البة بالتعويض نتيجة لاسـتغلال مـوارده    بحق الشعب الفلسطيني في المط     تعترف  - ٣  

الطبيعيــة أو إتلافهــا أو ضــياعها أو اســتنفادها أو تعريــضها للخطــر بــأي شــكل مــن الأشــكال،  
بــسبب التــدابير غــير المــشروعة الــتي تتخــذها إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، في الأرض  

ل في أن تعالج هذه المسألة في إطـار         الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعرب عن الأم        
  مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ 

ــا مــن تــشييد للجــدار والمــستوطنات في    تؤكــد  - ٤    أن مــا تقــوم بــه إســرائيل حالي
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الـشرقية وحولهـا، يـشكل انتـهاكا للقـانون                  

رم الشعب الفلسطيني حرمانا خطيرا من موارده الطبيعية، وتـدعو، في هـذا الـصدد،               الدولي ويح 
 عـن   ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٩إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية التي أكدتها الفتوى الصادرة في           

 وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد، بمـا فيهـا قـرار الجمعيـة                )٣(محكمة العدل الدولية  
  ؛١٠/١٥-امة دإطالع

ــا   تطلـــب  - ٥   ــدا دقيقـ ــة بـــالاحتلال، أن تتقيـــد تقيـ ــرائيل، الـــسلطة القائمـ  إلى إسـ
بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتغيير طـابع               

  لمحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ووضع الأرض الفلسطينية ا
ــضا   - ٦   ــالاحتلال،   إلى إســراتطلــب أي ــة ب ــسلطة القائم  الكــف عــن اتخــاذ   ئيل، ال

إجــراءات تــضر بالبيئــة، بمــا في ذلــك إلقــاء النفايــات بجميــع أنواعهــا في الأرض الفلــسطينية   أي
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجـولان الـسوري المحتـل، وهـو مـا يـشكل خطـرا جـسيما                      

لميــاه والأرض، ويهــدد بيئــة الــسكان المــدنيين علــى مواردهمــا الطبيعيــة، ولا ســيما المــوارد مــن ا 
  وصحتهم ومرافقهم الصحية؛

 إلى إسرائيل أن تتوقف عـن تـدمير الهياكـل الأساسـية الحيويـة،               تطلب كذلك   - ٧  
بما فيها أنابيب الإمداد بالميـاه وشـبكات الـصرف الـصحي، وهـو مـا تترتـب عليـه جملـة أمـور،                        

  ب الفلسطيني؛وارد الطبيعية للشعمنها إلحاق الضرر بالم
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إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والـستين      تطلب  - ٨  
تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بـالأثر التراكمـي لقيـام إسـرائيل باسـتغلال                         

ولان الـسوري   الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، وفي الج ـ                
ــسابعة       ــدورتها ال ــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت ل المحتــل وإتلافهــا واســتنفادها، وتقــرر أن ت

ــون    ــد المعن ــستين البن ــسطيني في  ”وال ــشعب الفل ــة لل ــسيادة الدائم ــة،  ال ــسطينية المحتل  الأرض الفل
فيهـــا القـــدس الـــشرقية، وللـــسكان العـــرب في الجـــولان الـــسوري المحتـــل علـــى مـــواردهم   بمـــا
  .“بيعيةالط
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	(ج) رسالة مؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2011 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة الذي يحيل بها الإعلان الوزاري الذي اعتمده الاجتماع السنوي الخامس والثلاثون لوزراء خارجية مجموعة الـ ٧٧ (A/66/388).
	4 - وفي الجلسة 23 المعقودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر، أدلت وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ببيان استهلالي (انظر A/C.2/66/SR.23).
	5 - وفي الجلسة نفسها، ردت وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا على التعليقات التي أدلى بها والأسئلة التي طرحها ممثلو كل من الكويت ومصر والجمهورية العربية السورية والمراقب عن فلسطين (انظر A/C.2/66/SR.23).
	ثانيا - النظر في مشروع القرار A/C.2/66/L.22
	6 - في الجلسة 34 المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل مصر، باسم أذربيجان والأردن وإكوادور والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان والبحرين والبرازيل وبروني دار السلام وبنغلاديش وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات ) وتركيا وتونس والجزائر وجزر القمر وجنوب أفريقيا وجيبوتي وسانت فنسنت وجزر غرينادين والسنغال والصومال والعراق وعُمان وغينيا - بيساو وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وفييت نام وقطر وكوبا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وناميبيا ونيكاراغوا والهند واليمن وفلسطين() مشروع قرار بعنوان ”السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية“ (A/C.2/66/L.22). وانضم إلى مقدمي مشروع القرار فيما بعد كل من أفغانستان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وكازاخستان ومالي وملديف والنيجر.
	7 - وفي جلستها 35 المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار لا تترتب عليه أي آثار في الميزانية البرنامجية.
	8 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/66/L.22 بتصويت مسجل بأغلبية 158 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 7 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 11). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.
	المعارضون:
	إسرائيل، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:
	أستراليا، بنما، سانت لوسيا، السلفادور، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار.
	9 - وأدلى ممثل إسرائيل ببيان تعليلا للتصويت قبل إجراء التصويت؛ كما أدلى ببيان تعليلا للتصويت بعد إجراء التصويت ممثلا أستراليا والجمهورية العربية السورية (انظر A/C.2/66/SR.35).
	10 - وفي الجلسة 35 أيضا، أدلى المراقب عن فلسطين ببيان (انظر A/C.2/66/SR.35).
	ثالثا - توصية اللجنة الثانية
	11 - توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 65/179 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/41 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011، 
	وإذ تشير أيضا إلى قراريها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004 و 59/251 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
	وإذ تعيد تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، 
	وإذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مـارس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
	وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
	وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949()، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، 
	وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2)، وإذ تؤكد وجوب احترام صكوك حقوق الإنسان هذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في الجولان السوري المحتل،
	وإذ تشير أيضا إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة()، وإذ تشير كذلك إلـــى قراريهـــا دإط-10/15 المـــــــؤرخ 20 تمــــــوز/يوليــــه 2004 و دإط-10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006، 
	وإذ تعرب عن قلقها إزاء استغلال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
	وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء الدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالأرض الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اقتلاع عدد ضخم من الأشجار المثمرة وتدمير المزارع والصوبات الزراعية، والأثر البيئي والاقتصادي الخطير في هذا الصدد،
	وإذ تعرب عن قلقها إزاء التدمير الواسع الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالهياكل الأساسية الحيوية، بما فيها أنابيب الإمداد بالمياه وشبكات الصرف الصحي، في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة في الفترة الأخيرة، وهو ما يتسبب في جملة أمور منها تلويث البيئة والإضرار بإمدادات المياه والموارد الطبيعية الأخرى للشعب الفلسطيني،
	وإذ تحيط علما، في هذا الصدد، بالتقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2009 عن خطورة الوضع البيئي في قطاع غزة()، وإذ تؤكد ضرورة متابعة التوصيات الواردة فيه، 
	وإذ تدرك ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية وغيرها من الموارد الطبيعية العربية، وخصوصا بسبب مصادرة الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، والأثر الضار للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في هذا الصدد، 
	وإذ تدرك أيضا ما يترتب على التشييد غير القانوني للجدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، من أثر ضار على الموارد الطبيعية الفلسطينية وما له من أثر خطير كذلك على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، 
	وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى استئناف المفاوضات والتعجيل بإحراز تقدم فيها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية()، وخريطة الطريق المستندة إلى الأداء التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين()، على النحو الذي أقره مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 وأيده المجلس في قراره 1850 (2008) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008، من أجل التوصل إلى تسوية نهائية على جميع المسارات،
	وإذ تلاحظ انسحاب إسرائيل من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وأهمية تفكيك المستوطنات فيهما في سياق خريطة الطريق، وإذ تدعو، في هذا الصدد، إلى احترام الالتزام الواقع على إسرائيل بموجب خريطة الطريق بتجميد الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى ”النمو الطبيعي“ للمستوطنات، وإزالة جميع البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار/مارس 2001، 
	وإذ تؤكد ضرورة احترام وصون الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما فيها القدس الشرقية،
	وإذ تذكر بضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما فيها أعمال الترويع والاستفزاز والتحريض والتدمير،
	وإذ تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل()، 
	1 - تعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة؛
	2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وعن تعريضها للخطر؛
	3 - تعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعرب عن الأمل في أن تعالج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ 
	4 - تؤكد أن ما تقوم به إسرائيل حاليا من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني حرمانا خطيرا من موارده الطبيعية، وتدعو، في هذا الصدد، إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية التي أكدتها الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية(3) وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرار الجمعية العامة دإط-10/15؛
	5 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
	6 - تطلب أيضا إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وهو ما يشكل خطرا جسيما على مواردهما الطبيعية، ولا سيما الموارد من المياه والأرض، ويهدد بيئة السكان المدنيين وصحتهم ومرافقهم الصحية؛
	7 - تطلب كذلك إلى إسرائيل أن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية، بما فيها أنابيب الإمداد بالمياه وشبكات الصرف الصحي، وهو ما تترتب عليه جملة أمور، منها إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني؛
	8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وإتلافها واستنفادها، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية“.

